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 مجلة أكادٌمٌة محكمة تصدر عن مخبر

 القانون الدولي للتنمية المستدامة

 الجزائر -مستغانم -جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 

 الرئيس الشرفي: 

 مستغانم. -أ/د بلحاكم مصطفى، رئٌس جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 

 مدير التحرير: 

 القانون الدولً للتنمٌة المستدامةد. بقنٌش عثمان، مدٌر مخبر 

 

 هيئة التحرير: 

نٌخ عبد القادر -د. بن زحاف فٌصل -د. حٌتالة معمر  مامونً فاطمة د.  -د. فن

 عبد اللاوي جواد  -د.عبدون عواد  -الزهراء

 

 :أعضبء الهيئة العلمية 

 الجسائر() جاهعت بطكرة   أ/د عور فرحاتٍ

 الأردى() عواى-عجلىىجاهعت   أ/د عواد هحود أحود ربُع

 لبٌاى() جاهعت بُروث   أ/د هطعىد ظاهر

 هصر() جاهعت السقازَق   أ/د حودٌ عور

 الوغرب() جاهعت هراكش   أ/د درَص لكرٌٍَ

 الأردى() عواى-جاهعت عجلىى  أ/د هٌتصر أحود هفلح القضاة

 فرًطا() جاهعت بارَص   أ/د هكٍ هصطفً

 فرًطا() بارَصجاهعت    أ/د عوراًٍ صىرَت 
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 فرًطا() جاهعت بارَص   د. لىراى قاهٍ

 جاهعت وهراى)الجسائر(  أ/د البكرٌ عبد الكرَن

 جاهعت ضُدٌ بلعباش)الجسائر(   أ/د هعىاى هصطفً

 جاهعت وهراى)الجسائر(   أ/د هرواى هحود

لُت اًقٍ دل  جاهعت وهراى)الجسائر(   أ/د ز

 ئر(جاهعت تلوطاى)الجسا   د. بدراى هحود

 الجسائر() جاهعت هطتغاًن  د. هسَاى هحود الأهُي

 الجسائر() جاهعت هطتغاًن  د. بي عسوز بي صابر

  الجسائر() جاهعت هطتغاًن   د. عباضت طاهر

 الجسائر() جاهعت هطتغاًن د. دربال عباضت صىرَت 

 الجسائر() جاهعت هطتغاًن   د. باضن شهاب 

 الجسائر() هطتغاًنجاهعت    د. ضلاَن عبد الله

 الجسائر() جاهعت هطتغاًن   د. قوارٌ ًضرة

 الجسائر() جاهعت هطتغاًن   د. عباضت جوال

 (الجسائر) جاهعت هطتغاًن   د. ضاجٍ علام
 

  :حوساوٌ ضلىيسكرتيرة التحرير 
  



7 
 

 

 
 

 

 

 

  :قواعد النشر بالمجمة 

 ـ تنشر المجمة البحوث العممية في الميدان القانوني والتي تتوافر عمى; 
  الالتزام التام بمنيجية البحث العممي وخطواتو الأساسية المتعارف عمييا. -1
 مراعاة ضوابط النشر التالية;   -2
 العربية( أو بإحدى المغتين الفرنسية أو الإنجميزية.) الكتابة بالمغة الوطنية 
  يكون نوع الخط بالنسبة لمغة العربيةSimplified Arabic  14حجم 

بالنسبة لميامش. فيما يكون نوع الخط بالنسبة لمغة  12بالنسبة لممتن و
بالنسبة  11و بالنسبة لممتن 12بحجم  Times New Romanالأجنبية 
 لميامش.

  .ترقم اليوامش في كل صفحة بصورة مستقمة 
 ( صفحة. 21) ث أو سواهلا يتجاوز عدد صفحات البح 



8 
 

ـ تقديم إقرار مذيل بتوقيع الباحث، يفيد عدم النشر السابق لمبحث في أي  3
عنوان آخر، وعدم نشره لاحقا، وألا يكون البحث مستل من أطروحة أو 

 مذكرة أو رسالة نال عنيا شيادة عممية. 
 وبنفس الضوابط والشروط المنيجية(.  ) ـ تنشر المجمة عدا عن البحوث 4
  ،التعميقات والتعقيبات عمى مادة منشورة، في صورة ـ بحث، مقال، دراسة

 حكم قضائي ـ مع احتفاظ صاحب المادة المنشورة بحق الرد. 
  التشريعات اليامة التي تتعمق عمى الخصوص بالتنمية والبيئة والصحة

 وحماية المستيمك والتجارة الدولية.
 كام القضائية التي أرست اجتيادا جديدا والتي تتصل بأىداف المخبر الأح

 ونشاطاتو. 

  :إجراءات النشر 

 A4تقدم المادة المراد نشرىا في أربع نسخ مطبوعة عمى ورق مقاس  .1
وعمى وجو واحد، وبمسافتين، عمى أن يرفق الباحث ممخصين أحدىما 

ات المجمة، عمى ألا بالمغة التي كتب بيا البحث والآخر بمغة أخرى من لغ
كممة، كما ينبغي تزويد إدارة المجمة بنسخة من  150يتعدى الممخص 

عمى أن يدون عميو أسم  DVDأو CDالبحث عمى قرص صمب 
الباحث ولقبو والمؤسسة التي ينتمي إلييا وعنوان البحث. مع ملاحظة 
 الحالات التي تقرر فييا ىيئة تحرير المجمة قبول إرسال البحث عن طريق

 E.Mailالـ 

تتولى ىيئة التحرير الفحص المبدئي لممادة المراد نشرىا وتعطي رأييا  .2
 الأولي فييا. 

تعرض المادة المراد نشرىا عمى المحكمين لمنظر في مدى صلاحيتيا  .3
 لمنشر عمى أن تراعى الدرجة العممية والتخصص. 



9 
 

  :أحكام عامة 

تؤل كافة حقوق النشر لممجمة، ولا يوجد ما يمزميا برد المادة المرسمة إلييا  .1
 ولو لم يتم النشر. 

 يمنح الباحث الذي يتم نشر المادة التي تعود إليو نسخة واحدة من المجمة.  .2
تعد جميع الأفكار التي ترد في المادة العممية المنشورة عن آراء كاتبيا، ولا  .3

 ية قانونية بيذا الصدد. تتحمل المجمة أية مسؤول

  :أهداف المجمة 

تسعى المجمة إلى توسيع نشر المعرفة العممية القانونية، بما يعزز فرص  .1
 تطوير العمل القانوني والأكاديمي. 

تساىم المجمة في إثراء الفكر القانوني من خلال نشر القواعد القانونية  .2
 لية.والآراء الفقيية والاجتيادات القضائية الوطنية والدو 

خدمة أىداف مخبر القانون الدولي لمتنمية المستدامة، وذلك من خلال  .3
التعريف بو وبنشاطاتو، ونشر نتاج تمك النشاطات سيما العممية منيا 

 ووفق شروط محددة.
 التعريف بالتطور التاريخي الذي يشيده العام والقطر الجزائري.  .4
التعريف بالمنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية البيئة وتحقيق التنمية  .5

 المستدامة وبأنشطتيا. 
متابعة السياسات الدولية اليادفة إلى تحقيق التنمية والحفاظ عمى البيئة في  .6

 ظل سياسة العولمة والنظام العالمي الجديد. 
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 كلوت العدد_

 
من طرف مخبر القانون الدولي  يجمع مقالات الممتقى الوطني المنظم العددا ذى

العموم السياسية، و  بكمية الحقوق  3124ماي  33و 32يومي  والتنمية المستدامة
 حول "العقوبات الاقتصادية الدولية ،مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .التنمية"و  تأثيرىا عمى البيئةو 
ل العالم الثالث في عصر الأمم المتحدة ولازالت تعرضت العديد من دو لقد

لأنواع من العقوبات الاقتصادية، تطبيقا لميثاق الأمم المتحدة، وقد تركت تمك 
العقوبات آثارىا الوخيمة عمى شتى صنوف الحياة والمعيشة لسكان تمك الدول 

 والمتعاممين معيا.
يذه العقوبات التي ولقد كان النظامين البيئي والتنموي أكبر المتأثرين ب 

تفرض تحت غطاء من الشرعية الدولية، حيث لم تفمح كل الجيود التي بذلت في 
وقف التدىور البيئي والتقيقر التنموي الذي عصف بتمك الدول، إذ  عوقبت الشعوب 
بجريرة حكوماتيا، التي لم ترق سياساتيا لمدول الكبرى ذات الباع الطويل في المعبة 

 الدولية. 
العقوبات الاقتصادية باسم الأسرة الدولية عمى الدول ولد نقص  إن فرض 

حاد في الموارد والطاقات واستنزف مقدرات المحيط الحيوي وقمل من فرص تحسين 
مستوى البيئة، فمن المستحيل الحديث عمى الحفاظ عمى المحيط الحيوي الذي يحيا 

  فيو الإنسان في ظل العقوبات التي تطال كل نواحي الحياة.
كما أن النشاط التنموي لا يمكن ضمان استمراره في ظل ما تعاني منو الدول 
المعاقبة، فأدنى متطمبات التنمية أن يوجد فضاء من حرية التبادلات والانفتاح 
والاستقطاب وتوافر الإمكانات، وذلك ما لم يكن بالإمكان تحققو، بما أضر بمستقبل 

 الأجيال. 
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ل انتياكا لحقوق الإنسان والشعوب في العيش إن العقوبات الاقتصادية تمث
الكريم، وتخرق العديد من نصوص شرعة حقوق الإنسان وفي مقدميا تمك المتعمقة 
نيا ـ أي العقوبات ـ قد حركت ولا زالت ضمير  بالحق في البيئة والحق في التنمية، وا 

سبل  العالم لا لمدفاع عن سياسات معينة بل الإنسان الذي يعاقب بالحرمان من
 الحياة الكريمة. 
العقوبات الاقتصادية الدولية وتأثيرىا عمى البيئة والتنمية( يتعرض  ) إن ممتقى

لمعقوبات الاقتصادية بمختمف أشكاليا وأبعادىا الخطيرة في ضوء سياسة القطب 
 الواحد والعولمة والنظام العالمي الجديد. 
 بقنيش عثماند.

 المستدامةمدير مخبر القانون الدولي لمتنمية 
 العموم السياسيةو  أستاد محاضر بكمية الحقوق

 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 
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